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 م 2025/ 04/ 13

 ةنيمد

 التصنيف الموضوع  

ار والتعويضات بسبب  الأضر
ر للأنظمة   المخالفي 

   الوقائع
هذه    تتلخص      أن  وقائع  ي 

ف  إلى  المدعي الدعوى  بلائحة   تقدم  المالية  الأوراق  منازعات  ي 
ف  الفصل    لجنة 

 قدره    إلى  سلم  متضمنة أنه   دعوى
ً
 إجماليا

ً
 (  641,050)المدع عليه مبلغا

ا
ي عامي    ريال

  ( --)على عدة دفعات ف 
ي الأسهم الدولية ؛(--) و 

 عليه  وطلب إلزام المدع . لغرض المضاربة به ف 
ا
 . بإعادة رأس ماله كامل

ظرت   وقد     
ُ
ي   الفصل   لجنة   قرار   بشأنها   وصدر   الدعوى،   ن

م  2025/ 2/ل/د5523)   المالية رقم   الأوراق   منازعات   ف 
ي    ، ( هـ1446لعام 

ي القاض 
 : بالآت 

: بطلان  " 
ا
 . والمدع عليه   المدعي م بي    الاتفاق المب  أول
 :
ً
 قدره ستمئة وواحد وأربعون ألف وخمسون ) إلزام    ثانيا

ً
 ( ريال. 641,050المدع عليه بأن يدفع إلى المدعي مبلغا

: رفض ما عدا ذلك من طلبات 
ً
 ". ثالثا
المدع      بلِغ 
ُ
عليه وأ بتاريــــخ      القرار  من  ا  هوكيل   تقدم  ( --) وبتاريــــخ    ، ( --) بنسخة  عليه،  ف ستئنابمذكرة   

ً
  طعنا

ي 
 : تضمنت الآت 

"( المادة  إلى  على:  49بالإشارة  نصت  ي 
والت  المالية  الأوراق  منازعات  ي 

ف  الفصل  إجراءات  لائحة  من  تعيد ’( 
ي الحالات الآتية: 

ي قرارها ف 
أسباب  - الدائرة النظر ف  الدعوى ورأت وجود  ي 

ف  منتجة  إليها معلومات  إذا قدمت 
رارها وقبل  ل باب المرافعة أو بعد صدور قوى وكان ذلك بعد إقفاالدع نظر    دون تقديمها أثناء  لتحاة  جدي

، - انقضاء المهلة المقررة لاستئنافه.  الأصلىي الطلب  ي 
ف  الدائرة  قرار  إلغاء  الاستئناف  لجنة  رأت  أعيدت  و   إذا 

ي الطلبات الا 
لجنة - ية. اطتيحالدعوى إلى الدائرة بقرار من لجنة الاستئناف، لتفصل ف  رأت  ف تئناالاس  إذا 

الدائرة ي نظر   إلغاء قرار 
بعدم الاختصاص ف  ي   الصادر 

أو بعدم سماعها لمض  أو بعدم جواز نظرها،  الدعوى، 
إلى  الدعوى  وأعيدت  الدعوى،  ي 

ف  السب   منع  عليه  ترتب  فرعي  دفع  بقبول  أو   ،
ا
قبولها شكل عدم  أو  المدة، 

ي موضوعها.  صللفل الدائرة بقرار من لجنة الاستئناف
دم  إذا - ف 

ُ
معق الدعو ت  ي 

ف  منتجة  لجنة لومات  أمام  ى 
م وكان  عدم كفاية الاستئناف  الاستئناف  لجنة  رأت  أو  الدائرة،  أمام  الدعوى  نظر  أثناء  تقديمها  المتعذر  ن 

ي ملف الدعوى وأحيلت الدعوى إلى الدائرة بقرار من لجنة الاستئناف
ن  فإ،  الإجراءات أو المعلومات الثابتة ف 

النظر  تعيد  ق  الدائرة  ي 
المرارهف  الأسباب  ضوء  ي 

ف  الاسا  لجنة  قرار  ي 
ف  عليها  عليه  نصوص  ي 

بت  وما  تئناف 
 لمنطوق قرارها، أصدرت 

ا
اض من غب  مرافعة ما لم يظهر مقتض لذلك، فإن رأت ما يستدعي تعديل الاعب 

اع به، وإن لم تر الدائرة ما يستدعي ت  بذلك وبلغت أطراف الب  
ً
 عدقرارا

ا
 رت قدلمنطوق قرارها، أص  يل

ً
  رارا

ً
 مسببا
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القرار  .  ‘ه إلى لجنة الاستئنافبذلك وأحالت اض على  فنتقدم لسعادتكم بهذه اللائحة متضمنة أسباب الاعب 
ي عليها القرار وهي كالآ 

ي بت 
ي تسقط الأسباب الت 

ي المذكور، بالأدلة والقرائن الت 
 : ت 

ي التجر 
 من لوازم النظر القضات 

ّ
: إن

ا
ي    د أول

ي التجلواقعة، ثم  نظر اف 
   نظر   رد ف 

ً
للواقعة؛   حال الطرفي   مضموما

ذل  وفائدة 
ا
يل تب   للواقعة   

ً
مضموما الطرفي    حال  نظر  ثم   

ً
تقريرا الفقهي  الأصل  حيث  من  المسألة  اعتبار  ك 

ولذا:   منها،  تنطلق  فقهية  أصول   على 
ً
مؤسسا يكن  لم  الدائرة  فنظر  القضائية،  الواقعة  على  الفقهي  للحكم 

الفقهية  الأحكنت  اك وبالفتيا  دمجرّ   كليةام  الوقائع،  عن  تة  إذا  الناس،  واقع  ي 
ف  ل  تب   فإن  والقضاء  هذا  قرر 

الدعوى المنظورة لها إجابة كان من حقها النظر بشكل كامل عدالة مع الدعوى، ومن نظر الإجابة نظر بينتها  
ي نظ

 الدائرة لم تستوف حق المدع عليه ف 
ّ
ي ذكر ذينة و الب  ر وتمحيصها؛ لا سيما أن

ي لىي عوعن  لك؛  سيأت 
 رض 

إذا تقاض  إليك رجلان فلا تقض للأول حت  تسمع كلام  ’رسول الله صلى الله عليه وسلم:    الله عنه قال: قال
ي 
 بينة المدعي لم تستوف    ، ‘الآخر فسوف تدري كيف تقض 

ّ
 بعد: رواه أحمد، كما أن

ً
: فما زلت قاضيا قال علىي

الدائرة التمحيص من  ي 
ن  ف  ي 

المبلغ مبلغ المدع به؟ فلا يوجلادار   مقبينة على ، فأين الظرها ف  د ما يثبت أن 
جم به  الأسهم  المحكوم  سوق  ي 

ف  لاستثمارها  لموكلىي  سُلم  بعضها-يعه  بصحة   
ا
جدل سلمنا  يتم   -لو  فكيف 

للمدعي   وأربعون)الحكم  وواحد  بنكية    (ألف  بستمئة  حوالات  على  اطلاعها  تقرر  والدائرة    تمئةسب )ريال، 
 وخ حد وأربعووا

ً
 وترى أنها جميعها    (ي   سم ي   ألفا

ا
ي سوق الأ ريال

رغم إثبات   ةبيالاجنسهم  سببها للاستثمار ف 
ي  
ولإقراره باستلامه للمبالغ وإقالة موكلىي منها. والدعوى لم تنظر    حي موكلىي لإقرار المدعي بأن الأموال لعقار ف 

 
ً
إحقاقا الطرفي    بي    الوقائع  تنظر  ولم  يجب  لهذهالة  للعد  كما  ي  الدعو   وكان 

ف  البينات    الأصلى  لنظر  إجابة 
وتهمل بينة الطرف الآخر أو على الأقل يتم نقاشها بي   الأطراف   يصها بي   الطرفي   فلا تنظر بينة طرفوتمح

ي اللجنة  
عن طريق فتح جلسة مرافعة أو توجيه أسئلة من اللجنة للاستدلال على الحقيقة واليقي   ولا تكتف 

الخصوم أو السماح للخصوم   تفتح باب النقاش كاستجوابدقة و رى الأن تتحبل لابد    فقط  وقائعبثبوت ال
للبينات  باستجواب   تنظر  أن  ولابد  هذا،  لطلبنا  اللجنة  تلتفت  ولم  السابق  ي 

ف  ذلك  طلبنا  أن  وسبق  الآخر 
لو يُعطى  ’:  سلامة وال الموصلة والقاطعة بفرق عن القرائن غب  الموصلة أو الدالة على الحق، قال عليه الصلا 

بدالن ود  عواهماس  قوم  أموال  رجال  واليملادع  المدعي  على  البيّنة  لكن  أنكرمائهم  من  على  ا  ،  ‘ي   
ً
ووفق

الفقهية   عليه’للقاعدة  مردود  فسعيه  جهته  من  تم  ما  نقض  ي 
ف  بما ،  ‘ من سعى  متمسك  موكلىي  فإن  وعليه 

وير ولم يقدم  بالب     فيها   عي بها ولم يطعن المدنة رغم إقرار  قدمته من بينات ومستندات ولم تأخذ فيها اللج
ي يسقطها  

ي على احتمالات غ ش 
ي على يقي   واضح. فالدائرة وقعت سواء كلام مرسل مبت 

ب  صحيحة وغب  مبت 
بعدة مغالطات نظامية وقررت قرارها بعلمها الشخضي من أحكام قضايا أخرى وليس بالوقائع الجارية أمامها 

)الثالوذلك مخالفة   )الثاثة(  للفقرة  المادة  ي نصت على من نظنية(  من 
الإثبات والت  ي  ’:  ام 

للقاض  ن ألا يجوز 
الشخضي  بعلمه  قرارها ،  ‘يحكم  المرعية، كأن تسبب  بالأنظمة  ام  الالب   الأدلة حسب علمها دون  توزن  أن  أو 

النظام   ي 
ف  لها  سند  لا  بنا-بواقعة  قضية  ئمثل  حكم  على  الحكم  سبب    و أ  (مدخلطرف  )ها  لا  لها حوالات 

ي  
  بعضها سبب التحويل  ب على م يكتالدعوى ولبالادعاء ف 

ً
، أو تستند على عموميات وقضايا -ولا تثبت شيئا

أخرى فلكل قضية وقائعها الخاصة ويجب أن يكون التسبيب خاص بالدعوى نفسها. كما أن الدائرة استندت 
الدعوى أو تواجه ا ي لمدعي   ببعض كما  على مجرد وقائع ومذكرات ولم تسمع 

ي   الحالة الطهو ف 
أي  بيعية ف 

 . وم والاستجوابحرى الدقة وأن تفتح باب النقاش بي   الخصولا بد للدائرة أن تتية،  قض
ي سوق الأسهم 

إثبات لكون سببها هو للمضاربة ف  أنها  الدائرة  المذكورة واستناد  : فيما يخص الحوالات 
ً
ثانيا

ي  ي حوالة م،  الاجنت 
ي تف ريان أل( خمسو 50000بلغ )فقد ذكر المدعي ف 

تحويلات سبب )أن ال  (--)اريــــخ  ل ف 
ي حوالة مبلغ )(،  شيك  -شخصية  

ا وسبعمائة ريال بتاريــــخ  17700وذكر ف 
ً
وحوالة مبلغ   (--)( سبعة عش  ألف

ي  100000)
ي حوالة مبلغ )أن سببهما )استثمارات خارجية للعميل(،    (--)( مائة ألف ريال ف 

(  150000أما ف 
ي حفلم يذكر السبب،    (--)ريــــخ  يال بتاسون ألف ر مائة وخم

وستون ألف ريال  ( ثلاثة  63000مبلغ )والة  وف 
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وه شخصية(  )تحويلات  السبب  أن  الحوالات  كذا ذكر  جميع  على   
ً
واحدا  

ً
سببا المدعي  يكتب  لم  فلماذا   ،

خا ي 
ف  يريد  ما  بكتابة  له  سمح  معه  يتعامل  الذي  البنك  ي 

ف  الخاص  الحوالة  نموذج  أن   
ً
سبب نخصوصا ة 
ي 
ي كل حوالة يدل على    حدد...(، واختلاف  - أخرى  16ر )كو ( حيث مذ 16بند رقم ) الالحوالة ف 

كتابة السبب ف 
ي البنك المركزي من وصف لسبب التحويل، فتارة يكتب تلاعب المدعي وعدم الامتثال للنظام ال

معمول به ف 
 يكتب استثمار )والاستثمار هنا يندرج تحت

ا
ا  تحويلات شخصية وتارة موكلىي هو  ار من  عقلله  ؤ أي سبب، فش 

أاستثما بخر(،  بمبلغما  الحوالة  بتاريــــخ  100000)  صوص  ريال  ألف  مائة   )(--)   
ً
سببا المدعي  يكتب   فلم 

عبارة:   المستفيد(  )بيانات  خانة  ي 
ف  يده  بخط  بل كتب  الأسهم ’ للحوالة،  ي 

ف  الاستثمار  ي 
ف  للمشاركة  وذلك 

هذا    ‘بيةالاجن موكلىي    السبب  وينكر 
ا
وما جملة  ،

ا
اليثب  وتفصيل إقرار  هو  ذلك  أبخط    مدعي ت  جميع يده  ن 

حدةوذ -الحوالات   على  تحويل  وكل  بالتفصيل  من   -كرها  ى  المشب  للعقار  عقارية  دفعات  هو  السبب  أن 
 موك

ً
المدعي صادقا ، ولو كان  لماذا لم يكتب ويوحّد   لىي الخانة   فيما يدعيه  ي 

الحوالات بسبب موحد ف  جميع 
ها    الات لم يُذكر سببها مة حو ة بقيدائر ضوح، فكيف تحكم الكل و كتابة السبب بمعدة ل( وال16رقم ) وتعتب 

 بصحة الحوالات الباقية فلماذا يُح
ا
ولا ينال من ذلك ما   ، كم بالباقيةكلها تخص مضاربة أسهم، لو سلمنا جدل

والمكتوب   لفضيلتكم  المرفق  الإقرار  ي 
ف  بنفسه  أقر  المدعي  أن  من  يد ذكرناه  سبب المدعي   بخط  بأن   

عقار(والا الح )عربون  هو  وحدوهذ  ت  ي ا 
ادع ه كاف  جميع  يدحض  بأن  أسباب   جميع  وينسخ  المدعي  اءات 

ي أوصال الحوالات ويقوي جانبنا،  
 على صاحبهحوالاته المذكورة ف 

ُ
أخرى نتمسك   ةومن ناحي،  والإقرار حجة

ي جميع الحو 
أنه تخالص ف  ي أقر المدعي فيها 

الت  ابالمخالصة  ي حو الات 
ي لت 

ي  حسا  لها لموكلىي ف 
 البنك )أ( به ف 

ي ذلك    (9)  تبها بخط يده ووقعها منذ كالصة  والمخ
ر لماذا لم تأخذ بها وف  سنوات ولم تأخذ بها اللجنة ولم تب 

 . مخالفة للنظام فالمدعي لم يطعن فيها ولا يوجد ما يسقط حجيتها 
: لم تلتفت الدائرة لدفع جوهري من دفوع موكلىي 

ً
ر له تمت على مدادعي  ولة من المالات المح أن الحو ثالثا

ة وذلليست  نصف و سنة و  ات قصب 
ي آخر لا أن تكون  على فب 

اء أي ش  ك مما يؤكد أنها أقساط لعقار أو لش 
 
ً
   مبلغا

ً
ي الأسهم فلا يوجد من يعطىي الآخر مبلغا

   للمضاربة ف 
ً
ة طويلة جدا لسنة    ليشتغل له به ويسدده على فب 

بهذا  الدفعات  أنمجا  الشكل يوضح بشكل لا   ونصف وتسلسل  به  عقار، ل  أقساط  ما درج عليه  أنه مكما    ها 
و   العرف 

ً
تقريبا ونصف  سنة  مدار  على  الدفعات  تسلسل  أن  عقار    العادة  اء  ش  أقساط  دفعات  أنها  يرجح 

ي أسهم حيث أن الد
اكة أو استثمار عادة ما يكون على دفعة واحدة أو دفعتي   وليست مضاربة ف  ي ش 

خول ف 
 ’أنه  على    د نصت القاعدة الفقهية، وقمتقاربة وليست بعيدةبتواريــــخ  

ً
 وط ش  كالمش    المعروف عرفا

ً
كما  .  ‘طا

مرات  عدة  الحوالة  لسبب  ه  وتغيب  وتناقضه  ادعاءاته  ي 
ف  المدعي  تخبط  نلحظ  الحوالات  ي 

ف  النظر  عند  أنه 
لأسهم  فتار  أنها  يذكر  لأسهم    أجنبيةة  أنها  يذكر   بيةأجنوتارة 

ً
علما م  ،  الأسوكلىي  أن  بسوق  يتعامل  هم لم 

 ائينه  الاجنبيةو   جنبيةلا ا
ً
الأ   ،ا بسوق  إلا  يتعامل  فب  ولم  من  وهي  السعودية  عام  سهم  فقط،    ( --) إلى    ( --)ة 

بأنه ذكر  من  هو  والمدعي  ذلك،  من  والتأكد  البحث  لفضيلتكم  منصة    ويمكن  ي 
ف  شخص  تواصل  اليتابع 

معه وموكلىي    (دخلمطرف  )يُدع    ماعي الاجت الدخول  يريد  الموأنه  بعدم  مثل هذه غامر نصحه  ي 
ف  الأمور    ة 

ي 
 الرابع المقدم من اليل  جس التوهذا ثابت ف 

ً
وهذا مما   مدعي وهذا حجة عليه ولم تتحقق الدائرة من ذلك أبدا

ي أسهم ولكن يوجد مستندات على أنها يعيب القرار، ولا يوجد أي مستند موقع من موكلىي على 
 أنها استثمار ف 

اء عقار بالأقساط لصال  ، ولا  ش  ي التسجيل إقرار   يوجد ح موكلىي
 من موكلىي   ف 

مبلغ من المدعي قبض     أنهمباش 
فيه كما   وأنه وليس  الناس  بي    عام  هو كلام  التسجيل  ي 

ف  المرصود  فالكلام  أجنبية،  أسهم  ي 
ف  ي  ويشب  يبيع 
ي  
ي سوق الأسهم , فأين الذكرت اللجنة ف 

ة قرارها أنه إقرار واضح من المدع عليه بتشغيل أموال ف 
ّ
بينة الدال

 لات لفهم الحقيقة. سجيتلميع اكم الاستماع لجذلك، أطلب من لجنت على 
:  ار 

ً
)بعا يُدع  وشخص  موكلىي   

بي   قضية  وجود  على  قرارها  أسباب  ي 
ف  الدائرة  وهو  مدخل طرف  استندت   )

غب   الدائرة،   اعتبار  من  ي 
المقامة    منطف  الدعوى  ي 

ف  لىي 
ّ
موك لصالح  بها  حُكم  المذكورة  القضية  إن  من حيث 
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ي    هوبّخد  وق  (مدخلطرف  )
اجع عن ذلك وهذا  أسهم ثم تر   نها قضية ر أك ذ حيث    عندما أقر أنه كاذبالقاض 

ي صك الحكم، وبــهذا يظهر ض
  مذكور ف 

ّ
صدر بشأنه    (طرف أخر)عف استناد الدائرة على هذه النقطة، إذ إن

المدعو  ينكرها  الإقرارات ولم  ت  لصالح موكلىي واعتب  ي حكم وردت دعواه 
ّ
تمسّك مّا  وإن  (مدخلف  )طر   صك
عي  والم  )طرف أخر(مومها؛ لكون  بع

ّ
ةِ    لىي ولم يراعوا يهم صداقة طويلة مع موكدلد حقها بالتكالب عليه وكبر

ي تقييد الدعاوى منهما عليه، كم
ثبت فيها   (مدخل)طرف ( مع --برقم )المحكمة ا توجد قضية أخرى قيدت ف 

فقد   )طرف أخر(و  مدع لاحايل  عب وتت تلا ن الحكم يثبعي بتقديم صك الحكم لديكم لأكذبه ولم يقم المد
ي  قام

ي صك الحكم الصادر برقم القاض 
 . )وأرفق ما يستند إليه( (--)( بتاريــــخ --)بتوبيخه ونص ذلك ف 

تط للمبايعة من موكلىي ولا   
ً
الدائرة عقدا تطلب  أنه كيف  قرارها  ي 

ف  الدائرة  يؤخذ على  : مما 
ً
  خامسا

ً
عقدا لب 

اكة من المدعي  ي عرف    ، للش 
  الناوهل ف 

ّ
ر مكتوب ويجعل مخالفة ذلك  عقد محر لعقار تكون بة لعيالمباس أن

على   
ٌ
)  قرينة ة 

ّ
الماد ي 

ف  جاء  حيث  الإثبات؛  لنظام  مخالف  الدائرة  وعمل  المبايعة،  قيام  منه:  66عدم   )’1-  
بالكتابة كلّ تصّرف تزيد قيمته على )مئة ألف   القييجب أن يثبت    ‘مةريال أو ما يعادلها( أو كان غب  محدد 

هُ الدائرة  إذا   موكلىي   وإقرار  عي من حيث    لم تعتب 
ّ
 لدعوى المد

ً
 من فليس ملاقيا

ً
القدر، ولم تطلب الدائرة إثباتا

ي حق موكلىي حي   أجرى المبايعة حجة عليه، وهذا مخالف  
اكة، بل جعلت عدم العقد ف  ي قيام الش 

المدعي ف 
ي نقض ما تم من قبله فهو مردود  لنظام الإثبا

 ل، كما  عليه ت، ومن سعى ف 
ّ
ة  شهود يشهدون على صح  كلىي و م أن

 
ّ
 الإقرارات المكتوبة  قيام مبايعة العقار على المدعي وأن

ّ
 المبالغ سببها هو العلاقة التعاقدية ببيعِ العقار، وأن

اكة   ي ش 
المضاربة بالأسهم، كما أنهم يشهدون سببها كما كتب فيها، ولم تكن بسبب قيام العلاقة التعاقدية ف 

إرجا  العلى  مملالمست مبالغ  ع  المباية  بشأن  موكلىي  ومت  ن  بيده،   
ً
نقدا المدعي كاملة  إلى  الدائرة  عة  طلبت   

اء عقار كما جرى   ي أسباب قرارها بعدم وجود عقد ش 
إحضارهم فموكلىي مستعد بذلك. كما أن الدائرة برّرت ف 

ف فيه المدعي العرف أنه دليل ضد موكلىي دون ا موقع   فيها   وحدد   مبايعةبال  لالتفات للإقرار الذي أقر واعب 
اللجنةالعقار  تطلب  لم  أخرى  ناحية  ومن  ي   ، 

ف  للاستثمار  المبالغ  حوّل  أنه  من  يدعيه  بما  عقد  المدعي  من 
يلتكم  الأوراق المالية رغم أن بعض الحوالات تظهر بدون سبب وبعضها لأسباب مختلفة، كما نطلب من فض

المكتوب   السبب  للحوالات وفرزها ورؤية  الإالا   ثم  ة ومنحوال  لكلالرجوع  بالإقالة طلاع على  الخاص  قرار 
الس فإننا ومقارنة  الاقتضاء  وعند  ذلك  بخصوص  واستجوابه  المرافعة  باب  وفتح  المدعي  الذي كتبه  بب 

شا  إن  موكلىي  هو  وليستجوب  موكلىي  يستجوبه  لكي  لجنتكم  أمام  مجابهته  الحق  نطلب  لفضيلتكم  ليظهر  ء 
نود أن نوضح لفضيلتكم أن مسألة    من ناحية أخرى، و اذبن الكق مداالصوحقيقة الأمور ويتضح لكم من  

ي ذلك الحي    
اء للعقارات ف   10منذ )-البيع والش 

ً
ورة وجود عقد مكتوب  -( سنوات تقريبا لم تكن تتطلب بالصر 

العقود  هذه  وأن  خاصة   
ً
شفهيا اء  والش  البيع  يقع     بل 

ً
عقودا ي    ليست 

يكف  بل  بكتابها  إلا  تنعقد  لا  شكلية 
 . ‘يعان بالخيار مالم يتفرقاالب’ل الله صلى الله عليه وسلم: لقبول قال رسو وا جابالإي دها اقنعلا 

ي أسباب القرار بأن التسجيل رقم )
: بخصوص ما ذكرته اللجنة ف 

ً
( المقدم من المدعي وأن موكلىي ذكر  1سادسا

اء أسهم    و أ  ر بيعأم  طىأع   واكتفت اللجنة بذلك، فنجيب عليه أن موكلىي لم يقل بأنه  ما نصه )عطيت أمر( ش 
سل كما ولم ي اللجنة ولم يحدد النشاط الذي يتكلم عنه، ونطلب من فضيلتكم الرجوع  وصفته    فصل أو يسب 

ال )الأوامر  بالبنوك  يعرف  ما  أمر هو  أعطى  بأنه  يقصد  به وموكلىي كان  موكلىي  ومواجهة  مستديمة( للتسجيل 
ي وقت معي ّ   

ي قرارها بأنه )أعطيت ا حددته اللجنل ممث  م يقلول  د دومحوالأوامر الفردية لإنشاء حوالة ف 
ة ف 

المدعي كما  أن   لفهمت حقيقة الأمر حيث 
ا
للتسجيل كامل اللجنة  أمواله( ولو استمعت  أمر يخص استثمار 

ويريد  سيارة  اء  يريد ش  وكان  موكلىي  من  اض  الاقب  )  ذكرنا كثب   بمبلغ  سيارة 36500قرض  ي  يشب  لكي  ريال   )
 
ً
ي   وذكر ذلك نصا
ه مل وأخسجيالت  ف  أننا أب  كات حيث أن  وكلىي  كات تطلب خطاب تعريف  فراد ولسنا ش  الش 

أخر  متطلبات  لهم  اض  الاقب  أو  التمويل  حالة  ي 
ف  والأفراد  متطلبات  موكلىي    ى وعدة  له  سيقرضه أوذكر  نه 

   ( ريال على ثلاث مراحل وهذا 36500)
ً
التسجيل، علما ي 

اللجنة قامت بتجزئة الجمل   مرصود ف  كت ر تة و أن 
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ح صحة والها تكملت
ّ
ي توض

اء سيارة وطلب من موكلىي موقف موكلىي ويظهر بها ما ت  ذكره المدعي من أنه يريد ش 
اء سيارة من أحد المعارض المعروفة ي التسجيل وتأخذ ما    ، التوسط له لش 

فلا يجوز للجنة أن تجزء ماورد ف 
نطلتري بالكامل،  ويؤخذ  يتجزأ  لا  فالإقرار  تريد  ما  ك  وتب  على وإ  جيلللتس  جوعر لا  بد  موكلىي  الوجه نصاف   

. أما بخصو  عي
التوسّط له 2ص التسجيل رقم )الش  المكالمة أن المدعي كان يطلب من موكلىي  ( فيتضح من 

 
ً
ي متسلف منك  ’ :  لأخذ تمويل وذكر لفظا

ي حقك وت  (100)ايه قل لهم ات  ي الف وانك تت 
ي تشتكيت  أي أنه  ،  ‘ ت 

ي حُكم لموكلىي عل
ي ’  : ا ذكر ا، كمهيه بيقر بالسلفة الت  ي  انه يتابع  ’وذكر أنه:  ،  ‘ينجلد  الرجال يت 

منصة  شخص ف 
 أنه لم   ‘(مدخلطرف  اسمه )  التواصل الاجتماعي 

ً
ي المغامرات خصوصا

ونبهه موكلىي ونصحه بعدم الخوض ف 
انتخ لديهم  وأن  المكالمة   حت  وقت 

ا
ل مب   ى  اشب  قد  المجالس،يكن  ي 

الناس وف  بي    العامة    ابات وهذا كلام 
، بل  ر ميستث  يع أو لىي لم يصرح أنه سيبكفمو 

ً
ة  كانت المكالمة أنه يط  للمدعي شيئا  والبنك رفض لكبر

ا
لب تمويل

امه. أما بخصوص التسجيل رقم )  ه و عدم الب   وكيفتها   ‘قاعدين نشتغل لك’( فقد أخذت اللجنة بعبارة  3تعبر
 على   نيكو   وز الاعتماد على احتمال إنما من المعلوم أنه لا يجعلى احتمال و 

ً
، والأمر  قيم والالجز   القرار مبنيا ي  

بتهو أن   المدعي  المؤيد من موكلىي يساعد  الحكم  ي صك 
له وف  إقالة موكلىي  بعد  ي عقارًا آخر 

مويل لكي يشب 
اء عقار أقل من العقار ا لذي تمت إقالته منه ويريد زيادة  محكمة الاستئناف رُصدت هذه النقطة بأنه يريد ش 

داده، وم  يالذ  غب  مبلغ الدفعات   ( 000. 700)م رأس مالك هل هو  ك’للمدعي له حول    لىي ه موكا سأليريد اسب 
المكالمات    ‘ريال استثمار، فجميع  بأنها  عي 

ّ
يد للعقار وليس كما  ي دفعها 

الت  الدفعات  داد  اسب  فالمقصود هنا 
 
ً
إقرارا تحوي  منه لا  يظهر ن  م  المقدمة  بل  ماليّة  أوراق  ي 

ف  له  استثمر  أنه  أو   بها   موكلىي على  يريد دفعات  أنه 
ه  جنة من أن موكلىي )تضجر مف، أما ما وصفته اللأو سلمويل  ت اض المدعي ومشاكله وتعبر ة اقب  نه( فهذا لكبر

ص ( فهو يخص موضوع آخر وشخ4مع الآخرين والبنوك والمدارس لأبنائه. أما فيما يخص التسجيل رقم )
ي البنك  مدخل ف  طر آخر يُدع )

م يصدر يه ولاب لدوعد بفتح حس  -المدعي   يأ-ه  وأن  )ب(( وأنه موظف ف 
ام بمن موكلىي أي    بالدفعات العقارية:  الب  

ً
ء يخص هذا الأمر وقال لموكلىي مستهزئا ي

خذها والله لو إنها ’أي ش 
ا،  ‘ملايي   ونص  (7) الب    ولم يصدر منه أي 

ً
ء يخص  وكان كلام موكلىي عفويا ي

ء بذلك ولا يوجد ش  ي
بأي ش  م 

ي قرا  ذ على الدائرةخا يؤ لية. وممالأوراق الما
  الأدلة ترجذكرته بأنه عند وزن  و ما  رها ه ف 

ا
ة المدعي مستدلة

ّ
ح كف

حوالات  المدعي وعلى  دعوى  ينطبق على  أو  يدل  ما  فيها  وليس  موصلة  غب   مكالمات  تسجيل  بذلك على 
تب على بعضها أسباب مختلفة عن  

ُ
  ةللجنالأخرى وبعضها لم يُكتب عليه سبب مما يستوجب معه على اك

سأل المدعي عن الإقرار الصادر منه  تلاف وأن ت المدعي عن ذلك الاخ  ستجوب وأن تأن تمحص هذه الأمور  
اء عقار   الحوالات وأنها لش   يوجد فيه سبب 

ً
إقرارا الحوالات وأنه كتب  تب على بعض 

ُ
ي فيه ما ك

ينف  والذي 
 نظام الإثبات  وهو من أبسط

ً
ي كفلها له النظام خصوصا

ي جعل ش  وال  حقوق موكلىي الت 
صل  ت الأ يعة الغراء الت 

إ  مع المالمدع عليه فكيف  أطلب من  ذا كان  للحق   
ً
، وإحقاقا المدعي يدعيه  لما  نافية  بينة  لديه  عليه  دع 

: ما سبب كتابتك للإ اء  لجنتكم الموقرة فتح باب المرافعة وتوجيه هذا السؤال للمدعي قرار الموضح فيه ش 
سبب كت وما  الإقالة،  وطلب  )  ابتكالعقار  منذ  س9للمخالصتي    سكولما  ، نوات(  طويلة  ذا  سنوات  ولم  ت 

الحق  يطالب   وجه  على  ي 
إنصاف  لجنتكم  من  أرجو  للتنفيذ،  رصيد  بدون  شيك  ضده  قدمت  أن  بعد  إلا 

ي هذا.   والاستجابة لطلت 
: نود أن نؤكد لفضيلتكم على ما ذكرن

ً
ي اه أمام الدائرة الابتدائية بوجود صداقة قسابعا

ضية،  ق الديمة بي   طرف 
ن  ذلك ومهم اعتبار   ي 

الف   سكوت المدعي طيلة  حال الطرف  قضية من حيث استيعابظر 
ً
أبدا ، فلا يتصوّر  ي  

ة الماضية دون المطالبة بحقه وهذا يضعف جانبه؛ لا سيما وجود عدة قضايا سابقة بينهما منها قضية   الفب 
، فهنا يتبي   حجعلى ال  من دون رصيد لموكلىي

ً
ي انقلبت بعد ع م المدعي لتحريره شيكا

فمن  اقة،  الصد  داوة الت 
ي المعتاد أن يتصر 

 مثل حاله بأي تصرف يُسقط الحقوق الثابتة عليه تجاه موكلىي المدع عليه؛  ف المدعي ف 
 قام موكلىي برفع    لكونه كان موقف الخدمات بشأن قضية أخرى ولم يستطع سداد موكلىي بما يستحقه، 

حت 
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النظا المبلغ بقوة  امه بسداد ما استعد بسداده وقد تحصل موكلىي على 
الب   م ت  م بعد أنالإيقاف عنه مقابل 
ي مركز  11حبس المدعي لمدة )

 ف 
ً
طةال( يوما ي المطالبة بالحق  ش 

حسب ما -، وإهمال المدعي طول المدة ف 
القرائ  -يزعم ي 

ف  النظر  وهو  عي 
واعتإهمال لأصل ش  خدمات  ن  إيقاف  لديه  من شخص  يتصور  فهل  بارها، 

ي ذمته مع ذ
مة المدع عليه على فرض  بسبب المدع عليه أن يسكت عن المطالبة بحقه أو المقاصة بما ف 

الماضية ة  الفب  اكة طيلة  عيه من ش 
ّ
يد بثبوت ما  المدة وأثرها كقرينة؛   ، التسليم  اعتبار  يعة  الش  ومعلوم من 
صلى ي  النت  أمر  أخفاه الله    حيث  الذي  المال  إخراج  على  أخطب  بن  ي  حت  عم  يقرر  أن  الزبب   م 

ّ
وسل عليه 

قريب  
ُ
والعهد المال كثب   وقال:  بالسبب  وار   ‘بالعذاب  التمسك  ي 

ف  وأثره  المدة  طول  ذلك  ومن  داود،  أبو  ه 
 المخالف للإقرار. 

المدعي   استلام  تثبت  ي 
المقدمة والت  لبينة موكلىي  الدائرة  تلتفت  لم   :

ً
 للمبالثامنا

ً
لموكلىي سابقا ي حولها 

الت  ،  غ 
إقال يطلب  يده  بخط  المدعي  من  إقرار  تضمن   

ً
عاديا  

ً
محررا قدم  فقد  موكلىي  لبينة  المبايعة   تهوبالنظر  من 

، والمخالصة كتبها -ولم ينكر المدعي صحة هذا الإقرار-وتضمنت تفاصيل المبالغ المستلمة وتضمن السبب 
اءة ذمّ  ي لىي ويقر فيها بوقوع المبايعة موكالمدعي بخط يده وأقر بها بب 

ة والحوالات وموقع العقار ولم يطعن ف 
ي نظام الإثبات،    يه الأوراق لا بخط يده ولا إمضائه، وبــهذا تنطبق عل

المواد المتعلقة بحجية المحرر العادي ف 
 
ّ
ي سلمها للمد

 آخر بالمخالصة النهائية باستلام كامل الدفعات الت 
ً
 المدعي كتب إقرارا

ّ
يه، ثم كتب ع علكما أن

ل  
ً
تأكيدا  

ً
رغمآخرا الدعوى  لرد  موجبة  بينات  الدائرة  تراها  لم  وهذه كلها   ، موكلىي لحق   

ً
واحتياطا  لمخالصة 

لها و  المدعي  إنكار  وعدم  مخالف    ، ضوحها  وهذا  الإقرارات  هذه  عن  المدعي  الأقل  على  اللجنة  تسأل  ولم 
بأمر ونعمل به ومن ثم ما فائدة أن يأمرنا النظام  وإلا    للنظام الذي أقره ولىي الأمر للحفاظ على حقوق الاخرين

ح ولا ش  سبب  بدون  اللجنة  من  رفضه  الابتدائ  ، يتم  اللجنة  رصدت  بخط   يةوقد  إقرار  ورقة  وهي  دفوعنا 
اء عقار بالأقساط وأنه يطلب  ي دفعها عب  حوالات بنكية وأقر أنها تخص ش 

المدعي مرصود فيها الدفعات الت 
داد  ي أسباب القرا ما دف   الإقالة واسب 

ر ثبوت المخالصة بخط يد المدعي وأنه إبراء ذمة موكلىي عه، كما رصد ف 
وير ولم يقدم بينة على عدم صحة وقوع المبايعة   (--)وتخالص مخالصة نهائية منذ عام   ولم يطعن فيها بالب  

يقدم ما يثبت   كلىي لمومع ذلك بررت اللجنة الابتدائية بأن هذه الإقرارات والمستندات غب  صحيحة وأن مو 
اء العقار الذي أشب  إليه أو أي وثيقة أو مستند يدل على وجود  صحة هذا ال دفع بسبب عدم وجود عقد لش 

ي مب
 بخط يد المدعي وجاء فيه الآت 

ً
، ونجيب على ذلك بأننا قدمنا إقرارا بسم الله الرحمن  ’:  ايعة بي   الطرفي  

ي احيث أ  أرجو إلغاء مبايعة فلةالمدع عليه  الرحيم،  
ي تاريــــخ  ت 

اء العقار بالأقساط    (--)تفقت معكم ف  على ش 
ي  
ف  لحسابكم  حوالات  طريق  عن  )وسددت  وق  (أالبنك  ي   (623350)دره  مبلغ 

تحويلها كالآت  وجرى  ريال 
ريال و   (63000)ريال و    (50000)ريال و    (9150)ريال و  (100000) ريال و    (100000)ريال و    (150000)
ي م  ال،ري  (1200)ريال و    ( 150000)

ي ن المبايعة فله  أرجو إقالت 
ي لا أستطيع استكمال المبلغ المتبف 

حيث إنت 
ي 
ي  والت  مدعي ال  ‘ ولكم خالص تحيات 

الإقرار الصريــــح    ( --)وقيع حرر ف  بهذا  اللجنة  تأخذ  لماذا لم  والسؤال هنا 
نة على ذلك ,  ت يعد قريابالمبايعة وبالدفعات وهي مذكور بها كيفية السداد وأنه بالأقساط وتسلسل الدفع

 
ً
ي ذلك نهائيا

 . ولم تناقش المدعي ف 
: تصديق الدائرة لكلام المدعي بدون بينة منه

ً
يعة ولما يقتضيه  موصلة لم  تاسعا ا يدعيه، وهذا مخالف للش 

تم   الإقالة  ي 
فف  المذكورة،  الحوالات  أسباب  ولا  والمخالصات  للوقائع  الدائرة  تدقيق  وعدم  الإثبات،  نظام 

ف وأقر أنها مبايعة عقار، ثم تأخذ الدائرة قام الدفعر تحرير أ ، واعب 
ً
، وكتب المدعي سببها جميعا

ا
ات تفصيل

 لحو بكونه كتب  
ً
وجميع الحوالات كانت   ، الة واحدة أو حوالتي   وتعممها على جميع الحوالات المذكورة سببا

الدا أخذ  الإقالة وعدم  وقوع  يؤكد صدق  مما  وليست لاحقة؛  للإقالة  دو ئسابقة  بها  واضح  رة  ذكر سبب  ن 
 أن المدعي حاول تزوير الحقيقة وقدم حوالة بتاريــــخ مزو 

ً
ي أسباب القرار، علما

مدعي بخط ر كتبه الومقنع ف 
بصدق   (--)يده   الدائرة  ويوهم  صوريتها  ي 

يعت  مما  الإقالة  بعد  مستمرة  الحوالات   
ّ
بأن حجته  يدعم  حت ّ 
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ال لذلك  الدائرة  تلتفت  ولم  رغمدعواه،  وير،  الت  ب   مذكراتنا وجود  ي 
ف  بينا  البنك كما  ختم  ي 

ف  صراحة  اريــــخ 
أنشأ  فالمدعي هو من  أخرى  ناحية  أمامها، ومن  الإ  المقدمة  والمخالصتي   وهو من كتبها جميعها  إقرار  قالة 

ي جميع ما تحويه هذه المستندات وهو من يجب أن 
بخط يده ووضع البيانات والتواريــــخ وهذه حجة عليه ف 

الدقة والتيقن ذا لم تسأعنها، فلمايسأل   الموضوع بدون تحري  ي 
أن تفصل ف  الدقة قبل  اللجنة وتتحرى  ل 

 
ً
 فلم تأ  ، ا للحق وإبراء لذمته   إنصافا

ً
  خذ اللجنة بعي   الاعتبار الأنظمة المرعيّة ولم تطبق نظام الإثبات تحديدا

ي الفقرة )
ي نصّتا على 66( من المادة )2( و ) 1ف 

بالكتابة كل تصرف   ب أن يثبت. يج1’: ( من نظام الإثبات والت 
شهادةتقب  لا . 2تزيد قيمته على )مائة ألف ريال أو ما يعادلها( أو كان غب  محدد القيمة.  إثبات   ل  ي 

ف  الشهود 
ي الفقرة )

ي بغب  ذلك1وجود أو انقضاء التصرفات الواردة ف 
.  ‘( من هذه المادة، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقض 

ي   المحررات  ولم تأخذ بعي   الاعتبار حجية
ي نظام الإثبات المعمول بها ف 

ولجنة الفصل  هيئة السوق المالية    ف 
ا وهذا  المالية  الأوراق  منازعات  ي 

ما كلإف  ي 
ينف  الأسهم قرار  ي 

ف  )الاستثمار  الحوالات  بعض  ي 
ف  المدعي  تبه 

ي أسباب  الاجنبية
التناقض ف  للمدعي أي سؤال بخصوص ذلك ولم تستجوبه حول هذا  اللجنة  ( ولم توجه 

وليس  المرفقة    الحوالات باللاحق  ة  العب  أن  أي  طويلة  ه 
بفب  الحوالات  بعد  منه  الإقرار صدر  أن   

ً
وخصوصا

 إليه(. أرفق ما يستند  )و  بالسابق 
ة من قرارها أنه ي بداية الصفحة الأخب 

: ذكرت الدائرة ف 
ً
ا وحيث لم يثبت إعادة المدع عليه لأي مبلغ ’  : عاش 

، كما أن المدع عليه لم يقدم لل يثبت خلاف ذلك، فإن المدع عليه ملزم بإعادة المبلغ إلى دائرة ما  للمدعي
أن،  ‘المدعي  موك هوذلك غب  صحيح، حيث  أن  منه كما ذكرنا   

ً
المدعي وموقعا يد  بخط   

ً
مكتوبا  

ً
إقرارا قدم  لىي 

 أن
ً
 يذكر فيه بأنه تخالص مع موكلىي ولا يطالبه بأي مبلغ يخص هذه الحوالات وأنها تخص عربون عقار، علما

  هذه الحو 
ً
خط يده بالات المذكورة كلها بتاريــــخ سابق لتاريــــخ الإقرار المذكور حيث قدم المدعي لموكلىي إقرارا

إقالت يده يطلب  بكتابة مخالصة بخط  المدعي  قام  المستلمة، كما  المبالغ  تفاصيل  المبايعة وتضمنت  ه من 
اءة ذمة موكلىي و  بب  بها  وأقرّ  الأموال من موكلىي  باستلام  فيها  فيها  يقر  المدعي يقر  المبايعة، كما كتب  بوقوع 

 آخر بالمخالصة النهائية وأقر فيها بإبراء ذمة م
ً
ي سلمها للمدع عليه،    كلىي وباستلام كاملو إقرارا

الدفعات الت 
 وأقر أنها 

ً
 به كل مبلغ على حدة وكتب المدعي سببها جميعا

ً
ي الإقالة تم تحرير المبالغ )الدفعات( موضحا

وف 
 ألمبايعة عقار 

ً
 للإقالة، مما يؤكد صدق وقوع الإقالة وسبب الحوالات  ، علما

ا
ن جميع الحوالات كانت سابقة

، وكي  ةوعدم صح ف يعتمد سبب الحوالة رغم تعدد إقرارات المدعي بأسباب لها أخرى، ورغم  دعوى المدعي
ي رغبته بالت

يه فيكون  حايل، وعل أن سبب الحوالة لا يظهر للمستفيد، بل النية المضمرة من المدعي ظاهرة ف 
المدعي   وثابت بحق  استناده على محرر صحيح  لعدم   وغب  موصل 

ً
الدائرة معيبا عليه،  و تسبيب  هي حجة 

، ومرور    وكون المدعي كتب مخالصة ثم أردفها بمخالصة أخرى فهذا دليل قاطع على أنه تخالص مع موكلىي
 تلامه لجميع المبالغ من موكلىي ة تؤكد اسسنوات على المخالصتي   بدون أن يطالب المدعي موكلىي لقرينة قوي

 . )وأرفق ما يستند إليه(
: لم تلتفت الدائرة لتهرّ  ، حيث إنه لم ه مالمدعي ووكيل  بحادي عش  لىي

ّ
ن الرد على الدفوع المقدمة من موك

 أنه زوّر تاريــــخ أحد الحوالات  
ً
يره بأنه ضعيف الشخصية متناسيا م أي رد واضح على ما ذكرناه سوى تب 

ّ
-يقد

ي أحد مذكراتناوضحنا تف
وير ف   التلبيس اللجنة مصدرة القرار، قال تعالى: )ويمك  -اصيل الب  

ا
ن ويمكر  رو محاول

  خب  الماكرين(. الله والله
  : ي عش 

بتاريــــخ  ثات  الابتدائية صدر  اللجنة  قرار  أن  لجنتكم  بتاريــــخ    (--)نفيد  قرار   (--)وأنه  قبل صدور  )أي 
ي   أيام  6اللجنة بـ  

 ف 
ً
(    (--)( وبتاريــــخ  --( صك حكم رقم )--قم )القضية ر   صدر حكما من الدائرة )السادسة عش 

الاستئناف   ابمحكمة  )لمدعي  بإلزام  مبلغ  الاستئناف  91000بدفع  لدائرة  ثبت  حيث  موكلىي  لصالح  ريال   )
اض من موكلىي بعد إقالته والمخالصة معه برد مبلغ   ، ر  دفعات العقاريال وهي   ( 630000) أمرين وهما: )الاقب 

داده للمبلغ الذي يدعيه أمام لجنتكم(  والأمر  ي هو: )ثبوت اسب 
( من نظام  49وبناء على المادة )  وعليه  الثات 
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ي منازعات الأوراق المالية أطلب من لجنتكم الاطلاع على الحكم المذكور حيث أنه 
لائحة إجراءات الفصل ف 

 لا يتجزأ. 
ً
ي المبالغ المحولة  ، وبغض ا( ليه)وأرفق ما يستند إ  مرتبط بهذه الدعوى ارتباطا

لنظر عن السبب ف 
اع الحالىي  

داده    -وكلىي يذكر أنها لمبايعة عقاركر أنها للاستثمار مكونه يذ -لموكلىي والب   ة هي بثبوت اسب  فالعب 
وفت المدعي  اض  اعب  بعد  ي 

نهات  ي وبحكم 
ابتدات  بحكم  ذلك  ثبت  الحكم  ي صك 

وف  لموكلىي  المحولة  ح  للمبالغ 
ض عليها المدعي إلا أن الحكم تم  ائرة الا دام  باب المرافعة أم ي  ستئناف وتم مساءلة موكلىي ولم يعب 

تأييده ف 
( ريال  630000ثبوت حق موكلىي وثبت لدى محكمة الاستئناف أمرين وهي استلام المدعي لمبلغ )النهاية ل

ي ال  ( ري9000ريال و )  (100000( ريال سدد منها )200000وثبوت انشغال ذمته لموكلىي بمبلغ )
   السابقف 

( بسداد  عليه  المدعي ك91000وحكم  تلاعب  الحكم  هذا  من  ويتضح  ريال  بمب(  أمامكم  يطال  قد ونه  لغ 
 
ً
وذلك مثبت بمخالصة وإقرار وسكوته لمدة طويلة ولم يرفع الدعاوى أمام المحكمة التجارية   استلمه مسبقا

عليه  شكوى  موكلىي  رفع  بعد  إلا  وأمامكم  بدون  والعامة  شيك  ذكيرص   لتقديمه  يعد  د كما  الحكم  وهذا  رنا. 
حا أننا   

ً
علما لموكلىي  الموصلة  القرينة  البمثابة  أمام  تقديمه  إخبارنا  ولنا  بسبب  ذلك  وتعذر  الابتدائية  لجنة 

. كما نفيد فضيلتكم قيامنا    موكلىي والمدعي
بإقفال باب المرافعة وهو حكم مفش لجميع التعاملات المالية بي  

 ( ولم يسدد المدعي ويماطل--( برقم )--(، وصدر القرار )--رقم طلب )لتنفيذ با  محكمةالالحكم أمام    بتنفيذ 
 . رفق ما يستند إليه()وأ حت  الآن بذلك

: أن منطوق القرار الصادر من اللجنة هو   م بي   المدعي والمدع عليه’ثالث عش  دون    ‘بطلان الاتفاق المب 
المذكو  للاتفاق  فأين  الإشارة  مار  وعلى  الاتفاق،  استندتذهذا  بي      ا  م  مب  اتفاق  وجود  تقرر  حت   اللجنة 

الاستثمار   حول  ولماذا الطرفي    المالية.  بخصوص    للأوراق  والنظامي  عي 
الش  المجرى  اللجنة  تجر  لم 

بنك   ي 
ف  لموكلىي  المدعي  من  الصادرة  التحاويل  أن  على  نصت  ي 

والت  المدعي  من  الصادرة  م تالمخالصة 
ة طويلة  التخالص ع  ء  المخالصةو ليها منذ فب  ي

ئ بها ذمة موكلىي وأنه لا يطالبه بش  ي يب 
هذه كلها    الأخرى الت 

 أغفلتها الدائرة و 
ً
 . )وأرفق ما يستند إليه( لم تقم لها اعتبارا

مع   بذلك،  اكة  ثبوت ش  وعدم  بطلانها  حيث  من  المدعي  لدعوى  موكلىي  دفع  يتبي   صدق  ذكرناه  ما  ولكل 
ي دعو 

ي تخبط المدعي ف 
ي براءة ذمة تقدمها    اه بالنظر لدعواه الت 

عي يقتض 
  أمام المحكمة العامة، والأصل الش 

المدعي   عليه  المدع عليه من دعوى  تقرير أصل فقهي تستند  يلزم  السبب  ي 
ف  اختلافهم  أنكرها، وحال  إذا 

ي طلب البينة، ومعالجة الأصل بمعالجة القرائن وا
ها ف  الأصل ومن يقع   لظاهر، فبهما يختلفالدائرة قبل سب 

الإثبع عليه   قواعده )بء  ي 
ف  ابن عبدالسلام  يقول  الأخبار والدعاوى والشهادالقاعد’(:  125/ 2ات،  ي 

ف  ات  ة 
زه وأحالته العادة، فهو مردود، وأما ما أبعدته العادة من غب  إحالة،  

به العقل أو جوَّ
َّ
ها: أن ما كذ والأقارير وغب 

البعد و  ي 
أبعد وقوع القرب قد يختلف فيهفله رتب ف   ا؛ فما كان 

ً
أا  ، فهو 

ً
بالرد، وما كان أقرب وقوعا ، فهو ولى 

،    فإن لم ،  ‘وبينهما رتب متفاوتة  أولى بالقبول،
ً
اكة بي   الطرفي   فليس ذلك بمقبول كليا تبعد العادة وقوع الش 

ي اعتبارها، وما قدمه المدعي أولى بالرد؛  
ي البعد والقرب ينبعى 

ه من طول مدة  لما أشب  إليه بأعلابل له رتب ف 
ي السبب والقدر، وصدور عدة إقرارات وغب  ذلكالدعوى  فواختلا

   ". ف 
أجمل      عليهالمدعوكيل  ثم  بطلب اته  طلب    الاستئنافية  مذكرته  ختام  ي 

الاستئناف،    ف  محل  القرار  نقض 
 فتح باب المرافعة لاستجواب الخصوم 

ً
 . نافلبعضهما أمام لجنة الاستئوالحكم برد الدعوى، واحتياطيا

  ليه المدع ع   وكيل   دمتق  (--)وبتاريــــخ  ،   عليهذكرة الاستئنافية المقدمة من المدعبالم   دعي متم تبليغ الو    
 : ي
 الآت 

ا
   بمذكرة جوابية، متضمنة

" 
ً
اض المستأنف )المدع عليه(، نؤكد أن مضمونها لا يخرج عما تم طرحه سابقا عند الاطلاع على مذكرة اعب 

أ الجوابية  مذكراته  ي 
افع،  ف  الب  مرحلة  ما  لتالىي  وباثناء  يوجد  ، خافلا 

ً
عليها مجددا الرد  لم يستدعي  وأنها  صة 

ضعف قرار اللجنة المختصةتقدم أي أدلة أو حجج ج 
ُ
غب  من جوهر القضية أو ت

ُ
 .  ديدة ت
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ي تسبيب حكم الاستئناف بشأن مبلغ القرض البال  فيما   أما 
غ يتعلق بإشارة المستأنف إلى الوقائع المذكورة ف 

المالية. فالحكم لها بقضيتنا أمام لجنة منازع   ة القرض لا علاقةن واقعفإ   ( ألف ريال، 91.000) ات الأوراق 
الحكم المذكو  به. وأما ما ذكره  تتعلق بقضيتنا هذه، وبالتالىي لا يصح الاحتجاج  أدلة  أو   على وقائع 

يُي  َ ر لم 
ي فقرة التسبيب حول قضيتنا فذلك لا يعدو سوى شد وق

ي حكمي    ائع قضية بي   طرفالمذكور ف 
،    ف  ي

قضات 
ي قضيتوهذه لا 

 ف 
ً
ا  معتب 

ا
(  630.000عاء المستأنف بأنه أعاد مبلغ )اد  وأما  نا المنظورة أمام اللجنة. تعتب  دليل

العملية والعرفية، يستبعد  الناحية  يفتقر إلى دليل مادي يدعمه. فمن  ادعاء  ، فهو   إلى موكلىي
ً
نقدا ألف ريال 

ش يقوم  أن   
ً
استل  إعادة بخص  تماما قد  يكون  أن  بعد   

ً
نقدا وأمبلغ كبب   خاصة  بنكية،  حوالات  عب   ن  مه 

خلفي ولديه   ) بنكي )موظف  قوية  المستأنف  إثبات  وسيلة  عتب  
ُ
ت البنكية  الحوالات  أن   

ً
جيدا ويعلم  بنكية،  ة 

( المادة  ي 
ف  الإثبات  نظام  . وقد نص 

ً
قانونيا العاد88ومقبولة  أو  بالعرف  الإثبات  ب( على جواز  الخي   ة  صوم.  

الحالا  هذه  مثل  ي 
ف  المتبع  اوالعرف  الحوالات  على  الاعتماد  هو  المبات  لتحويل  رئيسية  لغ لبنكية كوسيلة 

ة. بالإضافة إلى ذلك، لم يقدم المستأنف سند صرف من البنك يثبت أنه سحب من البنك ذلك المبلغ  الكبب 
، مما يُضعف ادعاءه ويجعله غب  قابل للتصديق. 

ً
ي الحساب البنكي اء الع اد  وأما  نقدا

ات ف    مستأنف بوجود تعبر
، فهو ادعاء مجرد، لم  لموكلىي مما اضطره إلى تسليمه

ً
. فالحساب البنكي لموكلىي   المبلغ نقدا

ا
يقدم عليه دليل

ات، ويمكن التحقق من ذلك بسهولة من البنك ذاته  ". خالٍ من أي تعبر
ي ختام مذكرته  ا المدعي طلباته  وكيل  ثم أجمل   

،  بطلب  ةوابيجال  ا ف 
ً
 وموضوعا

ا
لعدم    رفض الاستئناف شكل

الأس من  أي  إلى  )استناده  المادة  ي 
ف  الواردة  واباب  منازعات  لأربعي   التاسعة  ي 

ف  الفصل  إجراءات  ( من لائحة 
 . الأوراق المالية، وتأييد القرار محل الاستئناف

 
 لجنة الاستئناف

 الأخرى   والأنظمة  والتعليمات  والقواعد   السوق،   ائحولو   ،يذيةالتنف  ولوائحه  المالية  السوق  نظام  على   بناءا    
 . علاقةال ذات
دم الاستئناف نإ حيثو    

ُ
  قبوله يتعي    فإنه متطلباته النظامية،  واستوف   لمحددةا المدة خلال ق

ا
 . شكل

مذكرة      انصبت  الموضوعية، فحيث  الناحية  من  ومن  المقدمة  عليه على طلبالاستئناف  المدع    وكيل 
النق باب  محل  رار  قض  فتح   

ً
واحتياطيا الدعوى،  برد  والحكم  الخصوم الاستئناف،  لاستجواب  المرافعة 

 الاستئناف.  لبعضهما أمام لجنة
ي   الثابتة   الأوراق  على   الاستئناف  لجنة   وباطلاع   

ي   الفصل   لجنة  إليه  انتهت  وما   الدعوى  ملف  ف 
  محل   قرارها   ف 

م بي   طر  الاستئناف ي  من بطلان الاتفاق المب 
 قدره دعوىلاف 

ً
، وإلزام المدع عليه بأن يدفع إلى المدعي مبلغا

(641,050 
ا
ي قرارها،  ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات،  ( ريال

الواردة ف   إلى الأسباب 
ً
إليه  استنادا الذي تحيل 

 للتكرار. 
ً
 لجنة الاستئناف منعا

( الم  ببموج  وحيث استقر قضاء لجنة الاستئناف على أن الصفة التجارية المتطلبة    ادة )الثانية والثلاثي  
لدى اللجنة بأن الشخص الذي تحقق من أي واقعة يمكن من خلالها توافر قناعة  من نظام السوق المالية ت

من سلوكه   مأتحققت هذه القناعة من شخص المخالف  أمارس هذا النشاط قد مارسه بصفة تجارية سواء  
ي وحيث تبي   توافر الصفة التجارية المتط  ليه، ع ائد  عمن المقابل ال   مأ  من المظهر الذي ظهر به  مأ

 ف 
ً
لبة نظاما

( من نظام السوق المالية. المدع عليه لتطبيق المادة )الحادية والثلا   ثي  
اض      الاعب  وأوجه  الاستئناف،  محل  القرار  عليها  ي 

بُت  ي 
الت  الأسباب  على  الاستئناف  لجنة  اطلعت  وحيث 

ي استبان لها صحة النتيجة    فقد عليه،  
ي قضائها وسلامة الأ   خلصت   الت 

سباب والأسانيد إليها لجنة الفصل ف 
ي أقامت عليها هذا القضاء وموافقة ذل

ي هذا الخصوصالت 
الأمر الذي ترى معه لجنة    ، ك للقواعد المقررة ف 

ي قرارها محل الاستئناف. 
 الاستئناف تأييد ما انتهت إليه لجنة الفصل ف 
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المدع عليأما       به وكيل  ي ما دفع 
تاستئ  ه ف  الفصل لم  بالإقرار الصريــــح المحرر من نافه من أن لجنة  أخذ 

ي دفعها للمدع عليه عب  حوالات    وبي     يعة بينه الذي يثبت وجود مباالمدعي  
المدع عليه، وأن الدفعات الت 

اء عقار بالأقساط من المدع عليه، واستشهد بما تض  : "بسم الله الذي جاء نصه  منه الإقرار بنكية تخص ش 
إلغا   المدعي الرحيم،  حمن  ر ال فلة  أرجو  مبايعة  تاريــــخء  ي 

ف  معكم  اتفقت  ي 
أت  ا   (--)  حيث  ش  العقار على  ء 

ي  
ي   (623350)مبلغ وقدره    ... بالأقساط وسددت عن طريق حوالات لحسابكم ف 

ريال وجرى تحويلها كالآت 
ريال و   (63000)و  ال  ري  (50000)ريال و    (9150)ريال و  (100000) ريال و    (100000)ريال و    (150000)
ي من المبايعة فله  (1200)ريال و    ( 150000)

ي حيث    ريال، أرجو إقالت 
ي لا أستطيع استكمال المبلغ المتبف 

إنت 
ي 
فقة االحوالات المر   اطلاعها على عد  أنه لم يتبي ّ  للجنة الاستئناف ببفيجاب عن ذلك    ، "ولكم خالص تحيات 

ي الإقرار والغرض منها  ل
أن لا سيما  و اء المدعي لعقار من المدع عليه،  متعلقة بش  ا  أنهلدعوى والمذكورة ف 

م يقدم  لم  عليه  أن  المدع  من  يدعيه  ما  يثبت  يزعمه، تلك  ا  الذي  العقار  اء  متعلقة بش  البنكية  الحوالات 
لت   إضافة إلى الدعوى كافية  ي 

المقدمة ف  الأدلة  انتهت  أن  الذي  بالحكم  للنهوض  اللازمة  اللجنة  كوين عقيدة 
 اأ  من  إليه

ّ
وف المحيطة  المالية، والذي استقته من وقائع الدعوى والظر   لأوراق بالمبالغ متعلقة بالاستثمار  ن

 مما يتعي   معه رد هذا الدفع.  ، بها 
--رقم )ب( أيام صدر حكم  6) ـستئناف بوكيل المدع عليه من أنه قبل صدور القرار محل الا  به دفعما وأما      

ي محكمة  المن    (--)( وتاريــــخ  
)  يقض  مبلغ  بدفع  المدعي  ا91,000بإلزام  عليه( ريال لصالح  ثبت    إذ ؛  لمدع 

اض المدعي من المدع عليه بعد إقالته والمخالصة معه برد مبلغ   : ناأمر لمحكمة الاستئناف   أولهما هو اقب 
صل للمبلغ الذي يدعيه أمام لجان الف  عي لمدداد ا، وثانيهما ثبوت اسب  مثل دفعات العقار ي( ريال  630,000)

ي منازعات الأوراق المالية
لم    ، ئناف على الحكم المشار إليه أعلاهأنه باطلاع لجنة الاستبجاب عن ذلك  في  ، ف 

داد المدعي للمبلغ محل الدع  مما    ، وى بأي شكليتبي ّ  لها ما يدعيه وكيل المدع عليه من إثبات الحكم لاسب 
ي هذا ا ما ت ع لالتفايتعي   معه ا

 لجانب. أثاره وكيل المدع عليه ف 
م بي    عليه من أن منطوق القرار محل الا أما ما دفع به وكيل المدع    ستئناف تضمن بطلان الاتفاق المب 

م بي   الطرفي   حول الاستثمار   ي الأوراق المالية،  المدعي والمدع عليه؛ فكيف قررت اللجنة وجود اتفاق مب 
ف 

بأن  
ً
ي   العقد هو ارتباط الإيجاب الصادر من  فيجاب عن ذلك بأن  ، ابة عقد بينهما كتتم  ه لم يعلما

أحد طرف 
الآخ الطرف  بقبول  توافر العقد  بمجرد  ينشأ  العقد  فإن  وبالتالىي  محله،  ي 

ف  أثره  يثبت  وع  مش  وجه  على  ر 
ي شكلالايجاب والقبول على الوجه المذكور، ولا يلزم ل

الكتابة أو الإفراغ ف  ،   نشوئه  إثباته بأي  مويُ   معي   كن 
ي الفصل والاستئناطريقة من طرق الإثب

تفاق بي   ف من أوراق الدعوى وظروفها وجود اات، وقد ثبت للجنت 
ي 
 الأمر الذي يتعي   معه رد هذا الدفع.  ، الأوراق الماليةالمدعي والمدع عليه على استثمار أموال المدعي ف 

ي مذ   بقية ما أورده وكيل المدع عليهما  وأ   
ي لاستئناف ما يؤثر  الاستئنافية؛ فلم ترَ فيها لجنة اه  كرتف 

صحة    ف 
ي خلصت إليها. 

 النتيجة الت 
 

 لأسباب فلهذه ا
 : الاستئناف لجنة قررت

  منازعات الأوراق المالية رقم 
ر
 هـ. 1446م لعام 2025/ 2/ل/د5523تأييد قرار لجنة الفصل ف
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 لجنة الفصل منطوق قرار 

: بطلان الاتفاق ا " 
ً
م  أولا ر لمبر  . والمدع عليه   لمدع  ا   بي 

: إلزا 
ً
 قدره ستمئة وواحد وأربعون ألف وخمسون ) م المدع عليه بأن يدفع  ثانيا

ً
(  641,050إلى المدع  مبلغا

 ريال. 
: رفض ما عدا ذلك من طلبات 

ً
 ". ثالثا


